فلسطينيو 1948 بين مطرقة لجنة أور وسندان لديمقراطية
بيسان عدوان* 
ما حدث لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948م في انتفاضة الأقصى ( مواطنون إسرائيليون) في أكتوبرعام 2000م عندما قامت المظاهرات الفلسطينية في الأراضي المحتلة تضامنا مع إخوانهم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وأسفر عنه مقتل 31 فلسطينيا من حاملي (الجنسية الإسرائيلية) على يد قوات الشرطة الإسرائيلية، كان ضربة قاضية لوجه إسرائيل الديمقراطي التي على الرغم من محاولات الدولة الإسرائيلية لمواجهة عنصرية الشرطة الإسرائيلية تجاه مواطنيها قامت بتكوين لجنة (أور) للتحقيق في الوحشية والقتل لمواطنيها من قبل عناصر الشرطة.
في أعقاب مظاهرات الاحتجاج وقتل وإصابة عدد من المتظاهرين، عيَّنت الحكومة الإسرائيلية في البداية لجنة فحص جماهيرية. ولم يتعاون المجتمع العربي بهيئاته مع هذه اللجنة، التي لم تحظَ بصلاحيات جدية من قبل الحكومة، مما أدى إلى حلها بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تعيينها. وأعلنت الحكومة يوم 8/11/2000م، ومع اقتراب موعد الانتخابات لرئاسة الحكومة، قررت إقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق فيما جرى خلال أكتوبر عام 2000م، والعوامل التي أدت إلى ذلك، شاملة مسألة التحريض أو المحرّضين "من كل الأطراف". وعُيّن قاضي المحكمة العليا، تيودور أور، رئيسًا للجنة التحقيق، والبروفيسور شمعون شامير (سفير إسرائيل السابق في مصر والأردن) والقاضي سهل جراح عضوين في اللجنة. وبعد فترة قصيرة من بدء عمل اللجنة، طلب القاضي جراح، لأسباب صحية، التنحي من منصبه. ثم عُين القاضي هاشم خطيب من المحكمة المركزية في الناصرة، بدلا عنه. 
استمر عمل لجنة التحقيق قرابة السنتين، وتوزّع على مرحلتين. المرحلة الأولى خُصصت لجمع البيّنات واستيضاح الحقائق، في حين تمحورت المرحلة الثانية من عمل اللجنة في الشخصيات التي حذرتها اللجنة، لمسؤوليتها المحتملة، بشكل أو بآخر، عمّا جرى خلال أكتوبرعام 2000م. وحذرت لجنة التحقيق 14 شخصية، شملت رئيس الحكومة آنذاك إيهود باراك؛ ووزير الأمن الداخلي حينها شلومو بن عامي؛ وتسعة أفراد شرطة، من بينهم القائد العام للشرطة آنذاك، يهودا فيلك، وقائد المنطقة الشمالية في الشرطة خلال مظاهرات أكتوبر، أليك رون. وتطرقت هذه التحذيرات إلى أداء هذه الشخصيات أثناء مظاهرات الاحتجاج في أكتوبرعام 2000م. كما حذرت لجنة التحقيق ثلاث شخصيات عربية من القيادة السياسية للمجتمع العربي وهم: النواب عبد المالك دهامشة وعزمي بشارة، إضافة إلى الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي. وتطرقت رسائل التحذير الموجهة إلى النواب دهامشة وبشارة والشيخ صلاح إلى ما سُمّي "تحريض المجتمع العربي" قبل وخلال أكتوبر عام 2000م. وفي حال الشيخ رائد صلاح أضافت لجنة التحقيق أنه "أظهر الدولة كعدو"، ومسَّ "بشرعية وجودها". 
جاء التقرير مثيرا عدداً من علامات الاستفهام، على الرغم من أنه يحمل عددا من التوصيات الجدية. وأول ما يثير الانتباه فيه هو "تنظيف" المستوى السياسي الحكومي من المسؤولية المباشرة، على الرغم من أنه أشار إلى تقصير كبير وجدي في سلوك وعمل ومسؤوليات كل من رئيس الحكومة السابق إيهود باراك ووزير "الأمن الداخلي" في حكومته شلومو بن عامي. وبالإضافة إلى ذلك فقد تعامل التقرير مع قيادة الشرطة بشكل مخفف جدا من حيث التوصيات المباشرة مع أنه حمّل كبار الضباط مسؤولية استقدام القناصة والسماح باستعمال وسائل قمع قاتلة مثل الرصاص المطاطي، وعدم تقديم تقارير وبلاغات كما يقتضي القانون والأنظمة المعمول بها. وبالمقابل فإن التقرير لم يخرج بتوصيات عقابية بحق النائبين عبد المالك دهامشة وعزمي بشارة والشيخ رائد صلاح على الرغم من أنه يثبّت مزاعم التحريض بحقهم.
التقرير تطرق بشكل واضح إلى الوضع العام الذي تعانيه الجماهير العربية بسبب السياسة الحكومية. ومما جاء في ملخص للتقرير، فإن الضائقة العامة التي يعانيها المواطنون العرب في مجالات عدة، مثل البطالة والفقر والنقص في الأراضي ومشكلات التعليم والبنية التحتية، "أوجدت توترا مستمرا تصاعد حتى أكتوبر عام 2000م وكان سببا أساسيا في اندلاع أحداث ذلك الشهر". وهنا اختارت اللجنة أن تشير بموازاة هذا إلى ما أسمته "عمليات التطرف الأيديولوجي السياسي في الوسط العربي". وراحت تستعرض أحداثا منذ يوم الأرض وأيضا فإن "الدولة وحكوماتها على مر تاريخها فشلت كونها لم تتعاط مع المشكلات الخطيرة التي يفرضها وجود أقلية عربية كبيرة داخل الدولة اليهودية".
وفي الإطار السياسي والرسمي العام الذي وقعت فيه الجرائم، خرج باراك وبن عامي وعدد من ضباط الشرطة دون توصية محددة ومباشرة باتخاذ إجراءات ضدهم. باراك، الذي عده التقرير كمن لم يتخذ إجراءات كافية لمنع استعمال وسائل قاتلة من قبل الشرطة أو الحد منها، خرج سليما... فقد أقرت اللجنة أنه لا مكان للخروج بتوصية محددة ضده. ونشير إلى أن اللجنة نفت عن باراك أنه أعطى الشرطة تعليمات و"ضوءا أخضر" باستعمال "كل الوسائل" لفتح الطرق التي يغلقها المتظاهرون، وذلك خلال اجتماع عقد في بيته في "كوخاف يئير" بحضور كبار قيادات الشرطة. ولكن في الوقت نفسه تشير اللجنة في تقريرها إلى أنها طلبت بروتوكول تلك الجلسة لكنها تلقت نسخة مكتوبة بخط اليد وباختصار وبشكل "مقطع"! وأشارت أيضا إلى أن هذا الأمر لا يتوافق مع النظم. والمتعارف عليه في مكتب رئيس الحكومة نفسه. وهكذا فسيظل ما دار حقا وما قاله باراك بالفعل للضباط في طي المجهول! والغريب أن باراك (الذي خرج دون توصية محددة بحقه) وُصف في التقرير بشكل خطير: "امتنع عن الإدلاء برأيه كما يتطلب الأمر في مسألة ذات أهمية استراتيجية لدولة إسرائيل ولسلامة مواطنيها". ليس أقلّ!
وبالنسبة لشلومو بن عامي فقد حملته اللجنة أيضا مسؤولية عدم العمل على تفعيل رقابة على الشرطة كما يقتضي منصبه وكما تفرض خطورة الأحداث. وكذلك مسؤولية عدم التيقظ لخطورة استعمال الرصاص المغطى بالمطاط على الرغم مما شهده يوما 1 و 2 أكتوبر من أحداث خطيرة. وهنا أوصت اللجنة فقط بألا يتسلم مستقبلا مسؤولية وزارة الأمن الداخلي.
وبالنسبة للدهامشة وبشارة والشيخ صلاح ذكر التقرير أنه نُسبت إليهم تصريحات من شأنها تشجيع استعمال العنف، ولكن لم تخرج اللجنة بتوصيات محددة ضدهم كونهم منتخبين من الجمهور. وفي حالة بشارة أشارت اللجنة إلى أن المحكمة العليا أجازت حزبه خلال الانتخابات الأخيرة.
أما قائد الشرطة في حينه يهودا فيلك يتحمل مسؤولية ما يلي: لم يُعِدَّ الشرطة لوقوع أحداث من هذا النوع، ولم يبادر لفحص أثر الرصاص المغطى بالمطاط، ولم يهتم بمراقبة الأحداث نفسها، وسمح باستعمال ذلك الرصاص (الذي عدَّته اللجنة نفسها وسائل قاتلة) بشكل واسع، وعلى الرغم من معرفته لاحقا باستعمال القناصة فلم يبلغ المستوى السياسي كما تقتضي النظم القانونية. وهو لم يبذل أي جهد حتى يجري استخلاص العبر بشأن من يتحمل المسؤولية عن استقدام القناصة.
أما أليك رون الذي سبق أن أكدت أبحاث اللجنة مدى تورطه، فقد حملته اللجنة مسؤولية التالي: لقد ساهم بأقواله وبأفعاله في وجود علاقات سيئة وصلت حتى القطيعة مع قيادة الجماهير العربية، مما أدى إلى عرقلة عمل الشرطة نفسها. وهو لم يهتم بإعداد الشرطة لأحداث مثل هذه. وفي مسألة القناصة كان التقرير واضحا: فهو يتحمل المسؤولية عن إطلاق الرصاص من قبل القناصة على المتظاهرين "دون أي مبرر من خلال المساس بسبعة أشخاص والتسبب بموت أحدهم" وكذلك "خلافا لنظم الشرطة الملزمة المتعلقة بأوامر إطلاق النار". رون، حسب التقرير، لم يبذل أي جهد لاستعمال وسائل مخففة لتفريق المظاهرات وكل أوامر إطلاق النار لم تتم بشكل مراقب. وعلى الرغم من كل هذا فالتوصية بالنسبة إليه كانت فقط ألا يتسلم في المستقبل أية وظيفة في مجال "الأمن الداخلي".
موشيه فلدمان، قائد شرطة المروج، الذي تورط باستعمال القناصة هو الآخر، ولم يتابع ويراقب ما يقع تحت مسؤوليته، أوصى التقرير بأن يخرج من سلك الشرطة. ضابط حرس الحدود في الشمال بنتسي ساو أدخل قوة من الشرطة إلى أم الفحم خلافا للتعليمات من خلال إطلاق "كثيف" للنار، وأدار مواجهة أمام السكان لمدة ساعات "دون تبرير". وهو متورط في مسألة القناصة أيضا. أما التوصية بحقه فكانت ألا يتم رفع رتبته لمدة أربع سنوات من يوم نشر التقرير(للإشارة فقد حظي بترقية عام 2002) شموئيل مرملشطاين قائد شرطة الناصرة كان مسؤولا عن استقدام وتفعيل القناصة. التوصية كانت بألا يتم رفع رتبته خلال سنة.
أما غاي رايف الذي قال التقرير صراحة أسود على أبيض إنه "تسبب بوفاة مواطنين" هما (المغدوران وليد أبو صالح وعماد غنايم) وأطلق النار على متظاهرين من خلال "اعتبارات إشكالية بشكل جوهري"، فقد اكتفى التقرير بالتوصية بتسريحه من جهاز الشرطة.
مرشد راشد الذي أطلق رصاصة مغطاة بالمطاط أدت إلى قتل رامي غرة أوصى التقرير بأن يُجري قسم التحقيق مع عناصر الشرطة تحقيقا في "الحادث الذي كان شريكا فيه".
وبالإضافة إلى ذلك فلم تقدم أية توصية بحق عنصر وحدة القناصة "يمام" المسمى (ن) على الرغم من أنه أطلق النار دون مبرر مما أدى إلى إصابة سيدة داخل سيارتها في الناصرة.
فيما يتعلق بوسائل تفريق المظاهرات القاتلة، أوصت اللجنة بالامتناع عن استعمال أحد أنواع الرصاص المطاطي المغطى بالمطاط، ولم يتضح إذا كانت هذه التوصية مطلقة أم تتعلق بنوع واحد ومحدد. هنا كان التقرير واضحا فيما يتعلق بالادعاء الذي أكده عدد من الشهود العرب: الشرطة لا تبذل أي جهد للامتناع عن استعمال وسائل عنيفة وخطيرة في حال مواجهة مع مواطنين عرب.
من المثير للاهتمام إذا ما كان التحقيق مع المتورطين في حالات القتل سيجري فعلا بحسب التوصية، وهل سيؤدي فقط إلى إدانة "العناصر" الصغيرة أي أفراد الشرطة، أم إن المسؤولية قد تصل إلى الذين أعطوهم الأوامر وسمحوا لهم بإطلاق النار على متظاهرين مواطنين شبان في أكتوبرعام 2000م.
هناك كثير مما يمكن أن نتبينه في التقرير ليس على مستوى التفاصيل القانونية أو غير القانونية وليس على المستوى السياسي الذي يشير إليه التقرير من خلال علاقة الدولة الإسرائيلية بمواطنيها من الأقلية الفلسطينية ولكن على مستوى آخر من الصراع الدائر والإشكاليات والنزاع بين الطرفين ومضامينه ومواقيته وأدواته وعناصره، فالدولة الإسرائيلية (الديمقاطية) وعلاقاتها بالأقليات ضمن الأيديولوجية الدينية - القومية التي تتبناها الدولة ومؤسساتها ورجالها من جهة، ومن جهة أخرى علاقة الأقليات الفلسطينية داخل الدولة الإسرائيلية والسياسات التمييزية التي تمارس ضدهم والحفاظ على الهوية العربية - الفلسطينية من سياسات الأسرلة وعلاقاتهم بالجانب الفلسطيني على الجانب الآخر من الأرض المحتلة والتشابك في العلاقة بينه وبين أبناء جلدته ومواجهته ضد الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية على مستوى آخر. 
لن يكتفي الأقوى بما يملك من قوة، وهو يطلب الآن من الضعيف أن يمتنع طوعا عن امتلاك القوة أيا كان شأنها وثمة بدعة جديدة أيضا إذ على الفلسطينيين الكف عن اعتبار عدوهم عدوا وشهيدهم شهيدا وأرضهم محتلة، مع استخدام الأدوات الديمقراطية التي تجمل وجه النظام العنصري الاستعماري وما علينا إلا أن نتعاطي مع تلك الأدوات بذريعة استخدام المتاح لتحقيق النذر اليسير من الحقوق، فكيف يمكن لنا أن نصف ما يحدث للفلسطينيين (الأقلية الإسرائيلية) داخل الدولة العنصرية الإسرائيلية المحتلة، وكيف يمكن أن تصف تلك الأقلية ما يحدث لأبناء جلدتهم على الجانب الآخر من الوطن!

* كاتبة فلسطينية
